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  السيدات و السادة
  

ا ببحث        دير لاهتمامه شكر و التق اهرة بخالص ال ة الق صاد بجامع ة الاقت ى آلي ه إل أود أن أتوج

اول موضوع                . الإرهاب الأبعاد السياسية لظاهرة      ة تن  نظرا   الإرهاب ولا شك فى حساسية و دق

   . الزمان أو المكان  ، سواء من حيثأسبابهلتنوع صوره و تعقدها و اختلاف جوانبه و 
  

رن   وليس الإرهاب ظاهرة حديثة ؛ فقد عرفت منذ القرن التاسع عشر وازداد تصاعدها فى                   الق

  .العشرين و خاصة بعد منتصفه
  

ة ا و د مواجه صر عن وع صوره و يجب التب ا وراء تن اب ببحث م تلاف لإره بابهاخ ى ؛أس  حت

  .المتنوعةنعرف ما إذا آنا أمام خطر واحد أو مجموعة من الإخطار 
  

ائل             الذيفى الوقت   و  الإعلام ؛ زادت      حظى فيه موضوع الإرهاب بالبحث المستفيض من وس

ا أدى                أخطار الإرهاب و   ين ؛مم ع الآمن ة فى تروي وع    تضاعفت حدة تحقيق أهدافه المتمثل ى الوق ال

  .فى مصيدة الإرهاب ذاته
  

د و سنق ؤتمر أح ذي الم ه ال ة تنظم سياسية  آلي وم ال صاد و العل نعاً الاقت ع   ص ب بوض  إذ طال

ا ا               قضيتين هامتين ع   ساط البحث فى مجال مكافحة الإرهاب وهم ا         لأمن لى ب ة ؛ وهو م  و الحري

ى موضوع  ة ف ضع مواجه اب فالإ.التحديي انونره شريعة والق ى ال داء عل ا  اعت ل آم ل نفع ؛ فه

نة   سا س ة فرن ر داخلي ب وزي ب بعض ١٩٩٥طال داث عق ة الإح ى وقالإرهابي ساع الت ى فرن  ت ف

  . لا ندافع عن القانون الذى انتكهه الإرهاب إلا بالقانون ؟أم  ؛الإرهابيينرهاب بإ
  

ضيتين بحث إ ن وق ديات الأ الح الأم ن التح ل م ب عرض آ ة يتطل رام ري ديات احت ة و تح مني

  .حقوق الانسان التى تثيرها مواجهة الإرهاب ؛ لبيان مدى تكامل التحدى بنوعيه أو تنافره 

   :ة إلى التحديات الأمنيةبالنسب) أولا ( 

  . و تحديات تهدد الامن الداخليالدوليمن تحديات تهدد الأ: تنقسم هذه التحديات إلى نوعين

   :الدوليمن التحديات التى تهدد الأ) ١(

رض الإ د ف اب فلق يره ة ف رة الآون دد ا الأخي ة ته ية دولي ديات سياس ن تح دولي لأم  صفهو . ال

تقرار         ، العالميمن  الأن يتحطم عليها    البعض بأنه الصخرة التى يمكن ا      ذى يهز اس ه الخطر ال وأن

  . المجتمع الدولى 
  

ل       إدخالنها  ء على وسائل من شأ    تجا آان جوهر الارهاب هو فى الال      إذاو دمير والقت  الرعب بالت

  : يتطلب توافر مجموعة من العناصر الدولي للأمن الإرهاب تهديد أن إلا،



ة          تقتصر حدوده عل     ألا  :)أولها( ة للدول ا يتجاوز الحدود الوطني ا وإنم ة بعينه ا   ى دول  سواء فيم

ة   قفمعيار إ..  بنوع العنف المستخدم يتعلق بالمهتمين او بالوسائل المستخدمة او     ان الجريم ليمية مك

ما   يس حاس ا ،ل ضحايا    وإنم اة و ال ن الجن ل م سية آ ى جن ذلك ال ر آ ىو.  ينظ ائله الع إل برة ا وس

ذا الإ  . لمنطمة فى مختلف الدول     ى حد تكوين الخلايا ا     قد تصل ال   التي و للأوطان رهاب يتصف    فه

  .اللامرآزية وبالتنظيم
  

شجيع  أو تمت بدعم    الإرهابية الأعمال أن) ثانيها( ة      أو    بت ة الدول و      التي بموافق ا مرتكب  يوجد فيه

ل الإ       ٢المادة   ( أجنبيةدولة   أو عمالهذه الأ  ك    ومن   )  رهاب من اتفاقية المعاقبة على تموي ل ذل قبي

  .ام بعض وسائل الإعلام لخدمة أهدافهااستخد
  

ذا   لأمن و ذلك على نحو يمكن اعتباره تهديدا        ، بأسره الدولي بالمجتمع   الإرهابتعلق  ) ثالثها(  ه

  .المجتمع
  

ذه  تبلأن) ابعهار( ال غ ه ى أ     الأعم دو ف سامة تب ن الج ر م د آبي ه  ود ح يات تخدام  الت د اس  ح

ا  ة او الوس ا الحديث سكرية التقليدالتكنولوجي ا  ئل الع ساع نطاقه ة وات ا إذا ز، ي دد ضحاياهآم .  اد ع

ذه الو ى ه أفراد وف يهم آ ى عل ى المجن ة لا ينظر ال احال ى ينظر إنم سانية إل ذا الإن ا آمحل له  آله

  .الاعتداء
  

دا    الإرهابلاعتبار    آان استيفاء هذه العناصر لازما     إذاو دولي  للأمن  تهدي إ  ، ال ستتبع     ف ك ي ن ذل

اره ة  اعتب ة دولي ت جريم ى ذات الوق ا ،  ف ساسا ب ر م ه يعتب ا ان يقيم لطالم ع الت ا المجتم ؤمن به  ي

  .سرهأالدولى ب
  

م المتحدة و الاعلان     لوثائق الدولية يتصدرها ميثاق الأ    وقد استظهرت هذه القيم مجموعة من ا       م

  .العالمى لحقوق الانسان 
  

ات             و ر من الاتفاقي د عدد آبي ال      الدوقد عنى المجتمع الدولى بعق شان مختلف أشكال الأعم ة ب لي

ا و       الأممتفاقية تولت    ا ١٣وصلت قائمتها على المستوى الدولى إلى        .رهابيةالإ  المتحدة خمسة منه

ة من أجل     ، المتحدة  مم   الجمعية العامة للأ   هاتقر أ التىحدث هذه الاتفاقيات    آانت أ  ة الدولي الاتفاقي

ة من أ   ١٩٩٧جرات سنة  ف تستخدم المت  التيرهابية  قمع الاعتداءات الإ   ة الدولي ل    والاتفاقي جل تموي

اب نة الإره ن أ١٩٩٩ س ة م ة الدولي ع  والاتفاقي الجل قم ة الأعم ووي بالإرهاب المتعلق سنة الن  ل

ى        قليميوذلك بجانب اتفاقيات أخرى على الصعيد الإ      ،  ٢٠٠٥ اب عل  منها الاتفاقية الأوروبية للعق

ا مجلس      أ التيرهاب  الإ ا قره ة لمكافحة الإ         و من  ١٩٧٧ سنة    أوروب ة العربي ا الاتفاقي رهاب سنة    ه



ؤتمر الإ ،  ١٩٩٨ ة الم ة منظم دة الإ ١٩٩٩  سنةسلاميواتفاقي ة الوح ة منظم نة فريقي و اتفاقي ة س

  . الجمعية العامة أومن  آل ذلك بجانب قرار الأمم المتحدة على مستوى الأ٢٠٠٢
  

ذي  الإرهاب يرجع  و دد    ال دولي  الأمن  يه ى  اأم  ال ب  إل ى متطرف          ابأس ة بعضها دين و ، عقائدي

ديولوجى الآ ر اي يخ صادي أو سياس اعي أو اقت ين   . اجتم صدام ب سمى بال ا ي بعض لم روج ال و ي

بعض    ، متطرف ديني لسبب أرجعت التيرهابية لإالحضارات لتبرير بعض الحوادث ا   ع ال مما دف

  .لحرب الشاملة الى المناداة بالحرب المقدسة و استعادة روح الحرب الصليبية باسم ا

دة                 بعض ان العقي الا ان الدعوة بذاتها خالطها التطرف و المغالطة و الجهل و خاصة حين ادعى ال

روج    لاميةلإسا ك  و  .للإرهاب  ت ائر ا                أن ذل ا الإسلام وس ادى به سامح التى ين ة و الت ان  لأ الحكم دي

ا   ، السماوية لا يمكن إن تتناقض       ى دى  أمم دعوة   إل ى  ال ين الحض   إل وع    الحوار ب ول التن ارات و قب

ع إشكاله     و، الثقافى و احترام الحرية الدينية و مبادئ التسامح          ا يتطلب       . نبذ التطرف بجمي و هو م

  .بذل جهود آبيرة فى مجال التعليم و التنمية المستدامة و التضامن الدولى 
  

د يصدر ا     ، أخرى من ناحية   و دولي رهاب   لإق ا              ال د قادته ى ي سها عل ة نف  سؤلينو الم  أ من الدول

سطينيين إ          أمثلةمن   و .فيها صائلهم       ذلك ما يقع فى إسرائيل ضد الفل ادة ف ال ق ى حد اغتي ا   .ل  أنآم

ة إ     ، هناك علاقة بين حيازة أسلحة الدمار الشامل والإرهاب           ه الدول ا اتجهت ني ى الا إذا م تئثار  ل س

ة    إلى مصر   دعيهو ما   و. بحيازتها بقصد إرهاب الدولة المجاورة       إخلا  المطالب شرق     ءب ة ال  منطق

  . الدمار الشامل أسلحةوسط من الأ
  

ة و ابلمواجه دولي الإره ة للأ ال ة العام شأت الجمعي نة   أن دة س م المتح ة خا١٩٩٦م ة  لجن ص

سمح بوضع                 أ إلارهاب  لوضع اتفاقية عامة لمكافحة الإ     ام ي اق ع ى وف ن هذه اللجنة لم تصل بعد ال

  . هذه الاتفاقية 
  

ذي  بالإرهاب طورة سميت      صورة مت  الدولي الإرهاب تخذا شعل الحرب    ال د       . ي ى تهدي د تجل  وق

  مريكية ى ارتكبت فى الولايات المتحدة الأ المأساوية الجسيمة التالأحداث فيرهاب هذا الإ

ي نة  ١١ ف بتمبر س د أ٢٠٠١ س ذه   فق داثوضحت ه ن     الأح شكل م ذا ال ورة ه دى خط لاء م بج

ى  رهابي بهذا الحادث الإ   الدولي الأمن تهديد   أدىقد   و .رهاب على المجتمع الدولي   الإ ره   أن إل اعتب

شعب الأمريكي               ى ال أ ، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بمثابة حرب عل ام علن  ف ونجرس   أم  الك

ك    مريكيولم يقتصر الرئيس الأ   ، حالة الحرب ضد الإرهاب      ٢٠٠١-٩-٢٠ في مريكيالأ  على ذل

داء       الحاديوادث  ن ح را أ بل طبق المادة الخامسة من معاهدة واشنطن معتب        بتمبر اعت  وعشر من س

طلنتى  منظمة حلف شمال الأ    فيعضاء   ضج جميع الدول الأ    يأ، ضد جميع أطراف هذه المعاهدة      



رئيس الأ     ، ات المتحدة   ليس فقط ضد الولاي   و ة الحرب ضد الإ   مريكي وقد اتخذ ال  في رهاب   موقع

  .٢٠٠٣سنة ثم وجد تبرير لمد ساحة الحرب الى العراق فى مارس  ، أفغانستان
  

أ       جاء الرئيس   و يعلن آ ة      بوتن رئيس الاتحاد الروسى ل يس دول رئيس الأ    ول رئ ده لل  في  مريكي تأيي

ارب مزدوج فى الحرب ضد       بهذه الحرب فى إشارة ضمنية لانتهاء آثار الحرب الباردة و     ة تق داي

  .الإرهاب
  

ا      ١١ أحداث أنقد لوحظ   و ة الحرب مم ى دى  أ سبتمبر اتخذت شكلا شبه بحال ده    وإل ضوح تهدي

انون        إلىعاد   اتخاذ شكل جديد لمواجهة أ     إلى دعا   الذي الأمر ،الدوليمن  للأ ة ق  الذاآرة ما آان علي

ات جنيف   د   و.الحرب قبل اتفاقي ه   caleb carr أوضح ق صادر  ، ب  عن دروس الرع    فى آتاب ال

ادى            أخذت ن الحرب الحديثة     أ ٢٠٠٢فى نيويورك سنة     ان ين ذى آ انى ال التراث الروم ه ب ب د   أن  عن

ة المتحاربين        د ما يبرر معاملة غير المحاربين أ       الحرب لا يوج   إشعال ا  . قل جسامة من معامل فوفق

دمرة و       لهذا التقليد الر   ة     ومانى عرفت روما الحرب الم ا عارضه رجال       ، الحرب الانتقامي وهو م

الحرب ال   ادوا ب ذين ن وينى ال اس الاآ ستن و توم ل اوج ام مث ر العظ ةالفك ع  و.عادل راواق ان لأم  ف

دنيين         ين المتحاربون و الم ز ب دا للحرب يمي ا جدي د استظهر   و .اتفاقيات جنيف قد و ضعت قانون ق

رب الع  د الح دولى بع ع ال دولى الإ المجتم انون ال ة الق ة الثاني سانيالمي ذي ن زاع  ال ى الن ق عل  يطب

سلح  ان  و،الم ر الإآ رد فعل ضد الممارسات غي ك آ سانية ذل ين ة الأ اف نة ولحرب العالمي ى س ل

ة                آثارا ترآت   التيو ١٩١٤ ا الحرب العالمي دنيين و التى اعقبته ى الم ة فضاعفت     مدمرة عل الثاني

يما       وصلت قمتها بإل   التيثار المدمرة   بدورها من هذه الآ    ى هيروش ك     .قاء القنبلة النووية عل  ومع ذل

اءت الحرب الأ ة ضد ج ابمريكي ذالإره نهج ال ربين ال فاتخذت ذات الم ى الح ع ف الميتين ى اتب ع

على الصعيد المقابل اعتبرت     و .من حجم آبير للضحايا من المدنيين      عنه   أسفرالثانية فيما   الأولى و 

  ٢٠٠١ سبتمبر سنة ١١ في الإرهابيةحداث الأ

ا أ   -  Terrorism guerrier –رهابا معلنا للحرب  إ دنيين مم ى دى  بوسائل مدمرة أصابت الم  إل

  .المدنيين بين المتحاربين وة لم تميز آذلك مواجهتها بحرب شامل
  

وافر ثلاث      إشعال إلى يؤدى   الذيرهاب  وقد قيل بأن مواجهة هذا النوع من الإ         الحرب تتطلب ت

ه       الإرهاب بان   الإيمان هو   أيديولوجي) أولها(: عناصر أنه من حيث       ،  لا يجوز التسامح في وأن ش

ادة  و ، والاستبعاد، ن القرصنة   الجسامة شأ  ة  الإب ا ثاني(.  الجماعي وة عسكرية     ) ه وفير ق  ضرورية   ت

ا ( .لمحابرة هذا النوع من الإرهاب     ال  ةمسؤولي  إعطاء ) ثالثه ذه الحرب إ     أعم وات خاصة       ه ى ق ل

ة   الغ الرفع ستوى ب دم ال  ، ذات م ى ع ة ف درات عالي ا ق اربين و له ين المتح ى ب ز التكتيك رتميي  غي



دة   دول استراتيجيات ج     يشعل الحرب يتطلب من     الذي الإرهابن مواجهة   وقيل بأ . المتحاربين   دي

  .ذات طبيعة عسكرية لا سياسية
  

ذى أ   ١٣٦٨ بقراره رقم    الأمن مجلس   أآدقد  و اع صدره    ال وع من       أن ٢٠٠١ في  بالإجم ذا الن  ه

شرعى المنصوص            الإرهاب يعتبر تهديدا للسلم والأ     دفاع ال ز استخدام حق ال ا يجي من الدوليين مم

  .مم المتحدة من ميثاق الأ٥١مادة عليه فى ال
  

سلم و       الدولي الإرهاب أن الأمنآيد مجلس   وعلى الرغم من تأ    دوليين    الأمن  يمثل تهديدا لل  إلا ال

را    الإرهابية استخدام حق الدفاع الشرعى ضد الجماعات        بإجازة قراره   إن ا أ معتب ة  عماله  الإرهابي

يح  داء يب رغم من أ   اعت ى ال ذا الحق عل ادة  استخدام ه اق تتحدث   ٥١ن الم داء عن الا من الميث عت

ال الأ توسعة  الأمن هو ما يعنى فى نظر مجلس  و، الصادر من الدول   سلم    التي  عم دا لل ل تهدي   تمث

 فى   الأمن  مجلس   نأآما لوحظ    .رها على ما يصدر من الدول و حدها        الدوليين و عدم قص    الأمنو

دلا من     ) الدولى   الإرهابآل عمل من    ( التعميم فاستخدم تعبيرا     أسلوب إلىقراره المذآور التجأ      ب

ة     سبتمبر بالولايات المتحدة و    ١١ حداثأالاقتصار على الحالة الناشئة عن       ذى  الإرهاب هى حال  ال

  .يشعل الحرب
  

م  من ميثاق    ٥١ المادة   نألوحظ آذلك   و ى يتخذ               الأم شرعى حت دفاع ال ز استخدام ال  المتحدة تجي

س  نمجل ضرورية  الأم دابير ال س نأ إلا،  الت ن مجل سماح  الأم ط لل دخل فق دة   ت ات المتح  للولاي

اق               رام الميث شرعى فى مجال احت ات         نأدون  ، باستخدام حق الدفاع ال ا بمباشرة عملي  يرخص له

ة       و . عسكرية معنية  ة العملي أ      فضلت من الناحي ات المتحدة ب ا      في ن تعمل     الولاي ة م  أسمته  مواجه

ستان بمحور الشر ضد طالبان فى       ل    أفغان ى نظام صدام حسين فى الع          نأقب راق باسم   تقضى عل

ى  خطاب مع المملكة المتحدة       بإرسالاآتفاء   الإرهابالحرب الشاملة ضد     يس مجلس      إل  الأمن  رئ

ذا   ٥١ بمباشرة العمليات العسكرية تحت مسمى الدفاع الشرعى طبقا للمادة    بإخطاره اق ه  من الميث

ة      إلى بالإضافة د  أخرى  ملاحظات قانوني ق بم وافر شرطى الضرورة و    تتعل دى م و ، التناسل ى ت

  .  ووقعت من قبلجواز استخدام الدفاع الشرعى ضد اعتداءات غير حالة
  

دولى    للأمن  الإرهاب واجه تحديات    نأ من قبل    الأمنقد سبق لمجلس    و وة     بإشكال  ال ة الق  متفاوت

ة ن المواجه ك امث .م يل ذل ام ف بة أ١٩٧٩ ع ذ بعض  بمناس ائنخ سلك الدبلوماسى و الره ن ال  م

ة   الأمن س ل  و قد اقتصر مج  القنصلى الامريكى فى طهران    ى المطالب الإفراج  عل ائن   ب ،  عن الره

رار مجلس                 فيآان ذلك   و  زمن الحرب الباردة الذى يخشى فيه من استخدام حق الفيتو لو تضمن ق

ن ل الأم ر رد فع دةأآث ى  و.  ش ا وف ائرات بنم داءات ضد ط ام الاعت اع نة إفريقي ة ١٩٨٨ س  لهج

  . قليلاالأمنمجلس 



ى      الأمر ى اقتصر   و فى قضية لوآيرب    داء عل يس مجلس        إعلان  ابت سمبر   ٣٠ فى    الأمن  من رئ دي

نة  ة ١٩٨٨س وة ا وبالإدان ة دع ديمهم للمحاآم اة وتق ى الجن بض عل اون للق دول للتع د زوال .ل  وبع

ين أ     نتهاالسوفيتي وا الاتحاد   م   ١٩٩٢ سنة  الأمن صدر مجلس    ء نظام القطب رار رق ذى  ٧٣١ الق  ال

سلط اون ال دم تع ه ع ستهجن في ة ات ي ا الليبي ر موقفه ا بتغيي م أ،  يطالبه م ث رار رق  ٧٤٨صدر الق

م          للإرهاب الحكومة الليبية نبذها     إظهار عدم   إنمسجلا به    رار رق ر   ٧٣١ مع التجاوب مع الق  يعتب

سلم و   دا لل ه تهدي ى ذات نف دوليين الأم رر،  ال اق   وق ن ميث سابع م صل ال س تحت الف م الأ المجل م

ا وو      حظر جوى وعسكري      المتحدة فرض  ى ليبي و    عل سلك الدبلوماسى         ضع قي ى تحرآات ال د عل

   .الليبي القنصليو
  

د و دق ن مجلس أآ ى فرض الأم ات الت ى العقوب ك عل د ذل م  بع راره رق ى ق سنة ٨٨٣ها ف  ١٩٩٣ ل

  .١٩٩٩بريل سنة  أ٥ في العقوبات إيقاف قرر أنلى  إ١٩٩٢ لسنة ١١٩٢وقراره رقم 
  

 مجال مكافحة للإرهاب      يللعقوبات غير العسكرية ف   ما جديدا   من نظا  الأ بعد ذلك فرض مجلس   و

ى                 داء عل ه بالاعت ن لادن لاتهام سليم أسامة ب اتخذه ضد نظام طالبان فى أفغانستان لسبب رفضه ت

سفارات الأ ة ال يمريكي ي ف سلام  ونيروب يدار ال سطس  ٧ ف نة أغ ذه   ف١٩٩٨  س د ان أدان ه بع

اع    فرض بالإ   ١٩٩٨ لسنة   ١١٨٩راره رقم    ق فيرهابية  الاعتداءات الإ  م    في جم راره رق  ١٢٦٧ ق

ان و١٩٩٩سنة ل ى طالب ا عل را جوي د  حظ ةأرصدتهاجم ع  م ،  المالي اوب م ى التج سرع ف م ت ا ل

ن س الأم د. مجل شر إ  وق م ي ه ل ذا القرارأن ى ه وحظ عل ة  ل ى دول ستانل هأفغان ى  ولكن صر عل  اقت

  شدد المجلس هذه العقوبات و.  جزء من هذه الدولةى على نظام طالبان الذى يسيطر علالإشارة

م  راره رق نة ١٣١٣بق ع التأ٢٠٠٠ س ى  م د عل شطة غيآي د للأن ة وضع ح شروعة المرتبط ر الم

  .الإرهابية الأنشطة تمويل في إيراداتها تسهم التيبالمخدرات و
  

ا سبقو اوتيلاحظ مم رارات مجلس الأ  تف يمن  ق ه للإف ذيرهاب  درجة مواجهت ره ال  اعتب

سلم والأ   دا لل دوليين  ن م تهدي اردة   في ال رة الحرب الب سوفييتى إ     فت اد ال د زوال الاتح ه بع ى عن  أنل

داءات     ل  استخدام الدفاع الشرعي   أجاز بتمبر سنة      ١١مواجهة اعت رئيس     التي  ٢٠٠١ س ا ال  اعتبره

يالأ ا مريك عل إرهاب ربأش س الأ الح ا رفض مجل ن  بينم بات  م ى مناس دفاع ف ازة ال ل اج ن قب م

ا الا ة منه ة مختلف داء الإإرهابي ونس وسرائيليعت ان وت ى لبن داء  عل وب اعت اجن سيا وأفريقي  رودي

ا من دول أ        م رفض سنة           الجنوبية ضد جيرانه توائية ث ا الاس يا      ١٩٩٢فريقي راف بحق روس    الاعت

  . قامت بها القوات الشيشينيية فى جورجياالتي الإرهابية الأعمال ضد الشرعي الدفاع في

  



ن  ةوواضح م ة المالأمثل س الأ مأن قدم ة مجل ن واجه ابم راً بوصفهللإره سلم  خط دد ال  يه

د ج والأمن  دوليين ق ى إ    ال ة مشروع دول ى الحد  عل من المجلس بمثاب ذي ل ه  أ ال راراصدر في  تق

م         رار رق ا الق ة منه ة دولي سنه  ٦٨٧اعتبرت بمثابة اتفاقي ة     ١٩٩١ ل ة الكويتي  عقب الحرب العراقي

ذلك الق و م آ سنة ٨٢٧رار رق سنة ١٩٩٣ ل ائيتين   ب١٩٩٤ ل ين الجن شاء المحكمت ى  ان دوليين ف ال

سابقة و دا لمحيوغسلافيا ال ة اروان يآم انون الإمرتكب ى الق داء عل رائم الاعت ساني ج ي ن اتين ف  ه

 ٢٠٠١بتمبر سنة   س ٢٨ في  اتخذه  يذال ١٣٧٣من رقم الأ قرار مجلس  في الأمرآذلك  الدولتين و 

ادرة أ  ى مب اء عل صل ال   بن ى الف اء عل در بن د ص ة فق ة   سابمريكي ق بمكافح ة تتغل ارات عام ع بعب

ى ورهاب  الإ واردة عل ة من الالتزامات ال ة مطول ه ووضع قائم ة مرتكبي ا معاقب دول فيم ائق ال ع

ى الإ  تشديد ومنع حق اللجوء السياسى و     دعمه أورهاب  يتعلق بتمويل الإ   وضع  رهاب و  العقاب عل

ة تطبيق    ن أ شكل مجلس الأمن من بي   أن إلىمر  تدابير هامة للرقابة ووصل الأ     ة لمتابع عضائه لجن

  .هذا القرار
  

الصورة يثير نوعين من المشكلات فإذا آان يتصرف      هذه   علىمن   موقف مجلس الأ   أنلا شك   و

ة التى يجوزالطعن أ           قاض بوصفه ا   يا فما هى الجه ان يتصرف بوصفه          قرا في مامه ه ؟ وأن آ  رات

  .مشروعا دوليا فما هو الاساس الديمقراطى لتشكيل هذا المجلس؟

  :التحديات التى تهدد الامن الداخلى للدولة ) ٢(

دد    التي التحديات   إلىما بالنسبة   أ داخلي  الأمن  ته ة    ال ا  للدول سم    فإنه ى  تنق وعين الأو   إل  يهدف   ل ن

ا              تحولات سياسية أ   إحداث إلى ين مواطنيه ا    .و اجتماعية داخل الدولة من خلال الرعب ب  وإذا قلبن

من    آانت انعكاسا للشعور بالمرارة والألم لدى آثيرحولاتن هذه التصفحات التاريخ سوف نجد أ  

  .الجماعات الاثنية او السياسية

رن     و. يد الرومانى بقيادة سبارتاآوس    قبل الميلاد عرفت ثورة العب     الأول العالم   ففي سادس  فى الق ال

رن               زاس وفى الق امن   عشر عرفت حرب الفلاحين فى الال روس       عشر آانت      الث راء ال ورة الفق ث

ل فى   و.ة الذل فى فرض التغيير السياسى والاجتماعى بالقوة      ين ذاقو مرار  الذ رن العشرين   أوائ  الق

ن ا   ا م يا انبثاق ى روس شفية ف ورة البل ت الث ى و آان سى اللنين سياسى المارآ ر ال ذا النلفك ن ه وع م

ستهدف مب        الإ سبب معارضة سيا          رهاب قد يكون ذات طبيعة سياسية ي ادة ب ار الق اتهم   اشرة آب  أوس

واطنين  إرادة على   الضغطقد يستهدف    و مالهمأع صادية        الم وارد الاقت دمير الم ستهد  أ بت ف قلب   و ي

  .رهابيون خصما لهمنظام الحكم الذى يعتبره الإ
  

ة     بعض الأ  من   إرهابيةحداث  وقد تقع داخل الدولة أ     ة الاثني ة    أوقلي ك بقصد       أو الديني ة وذل  اللغوي

ا         الان ا يجعل الإره ستخدمون العنف لفرض إ       فصال عن سلطة الدولة مم ق      بيين ي م عن طري رادته



ة من   داث الرعب و   حإ شكل من الا       أمثل ذا ال ع من بعض الجماعات الإ             ه ا وق ة   رهاب م  في رهابي

  . العراق فيالكرد  اندونيسيا وفيتيمور  اسبانيا وفي قسالباايرلندا الشمالية و 

  :تحديات احترام حقوق الانسان) ثانيا(

د دولى وال ة بتجريم اخلي التحديات الأواجه المشروع ال ابمني ة الإره دابير اللازم د الت  وتحدي

ه و  شفه ومكافحت راءاتلك ة الالإج م        الجنائي ق معه ين والتحقي بط المتهم د ض ا عن ب اتباعه واج

  .محاآمتهمو

   الإنساناحترام حقوق ضية التوازن بين المحافظة على الأمن و التشريعية قةالمواجهتثير هذه و

د و ارق رأش وق الإ ا تقري سامى لحق سان لمفوض ال الأممن ى أب دة بوضوح إل ه  المتح دن  فحص عن

ن احترام التوازن بين مقتضيات الأمن       رهاب يتم التحقيق م   ير التى تتخذها الدول لمواجهة الإ     التداب

  .الإنسانحماية حقوق و
  

الأمم نسان   لجنة حقوق الإ   أصدرتآما   ا إ   ٢٠٠٥ المتحدة سنة      ب ل تطويره و    قب ى مجلس حق ق ل

رارا لإا سان ق ز و ن اص لتعزي رر خ ين مق وق بتعي رام حق ساناحت ات  والإن يةالحري د الأساس  عن

ع   و. مكافحة الإرهاب   ى     الأمر  أن الأمر واق ين المقتضيات الأ          لا يقتصر عل وازن ب اد الت ة   ايج مني

ين      وإ الإنساناحترام حقوق    و الإرهابلمكافحة   ا يتع د نم ى    التأآي ه   أ عل انون ا     في ن دولى   نطاق الق ل

  . الإرهاب مكافحة فيالفاعلية قانون يجب الالتزام بالمشروعية و دولة الإطار فىو
\  

وحظ  و د ل ة الإ    أنق ة حال طرت لمواجه ة اض دة الأمريكي ات المتح اب  الولاي يره علت الت  أش

ى اعلان         ٢٠٠١ سبتمبر سنة     ١١ فيرهابية  الحرب آما أطلقت على الهجمات الإ      د اضطرت ال  ق

وفمبر سنه      ١٣ في  مريكي الأ وقع الرئيس   و  حالة الطوارئ  را  ٢٠٠١ ن سمح ل      أم وزير  عسكريا ي

ام اللجان ال    الدفاع بايداع المتهمين بالإرهاب السجن ومحاآمتهم أ       ر ضمانات تحمى        م عسكرية بغي

رئيس الأ        ابيين  أن مريكي حقوق الإنسان وأعلن نائب ال ضمانات وذات         الإره ستحقون نفس ال  لا ي

  . القضائية العاديةللإجراءاتخضوع لمريكى فيما يتعلق بالأبها المواطن االحماية التى يتمتع 
  

انون  إلارهاب بعد الى اتفاقية عامة لمكافحة الإ   آان القانون الدولى لم يتوصل       إذاو  أنه عرف الق

سان و  وق الإن دولى لحق ذيال ات و ال ع الاتفاقي ضم جمي ادئ ي ي المب وق   الت رام حق ى احت د عل تؤآ

وق اط     الإنسان و  ة      تعتبر هذه الحق ا لدول ا ان تتجاوزه أ         ارا عالمي انون لا يجوز له  في و تتخطاه  الق

ادئ  في  أهمهاتمثل تشريعاتها حتى أصبحت هذه الحقوق قيما إنسانية عالمية و        شرعية الجرائم   مب

ات  و العقوبات و  ات و   عدم  وعدم رجعية قانون العقوب انون العقوب ة ق اس فى     رجعي عدم جواز القي

 شخصية المسئولية الجنائية     التجريم والعقاب ومبدأ   فيالتناسب  ورة و مبدأ الضر العقاب و ريم و التج

دأ شخصية العقوبة    ومبدأ ى حق الالتجاء      ومب صفه    في ق   القضاء والح    إل ة من ا     محاآم ك   في  بم  ذل



دولى    التعسفي الاحتياطيو الحبس  احترام حقوق الدفاع وعدم جواز القبض أ       انون ال  آما عرف الق

  . النزاعات المسلحةأثناء الإنسانحقوق   يكفل احترامالذي نسانيالإ
  

وق الإ رام حق سان ويتطلب احت رائم الإأنن ر ج انون ا تعتب رائم الق ن ج ام الخاضعة رهاب م لع

شدد و     إخضاعها  إطار  في  الجنائية   اتلقانونى العقوبات والإجراء   ذي  للتجريم الم ه  ال ة   تقابل  معامل

ة ضائية  لا تفإجرائي ضمانات الق ى ال ظ جان  رط ف د لاح ه الأوق ن الفق ى ب م ة نأمريك  المواجه

يم و            لم تحترم ا   للإرهابالتشريعية   ا الدستور ولا الق ادئ   لضمانات التى نص عليه  قامت   التي المب

دة               الأمريكيةعليها الديمقراطية    ر المحدد الم امو و   في  هو ما تجلى فى الحبس غي تعرض   جوانتان

  . القضاءإلى حق الالتجاءللتعذيب وحرمانهم من حق الدفاع والمحبوسين 
  

ين        الإرهابوفى صدد تجريم     ط ب ة المشروعة ضد         الإرهاب  يجب عدم الخل ة والمقاوم  آجريم

م  الجمعية العامة أقرتقد خذ شرعيتها من حق تقرير المصير و تتالتيالاحتلال والاستعمار و   للأم

نة      صادر س ا ال ى قراره دة ف ت      ١٩٦٤المتح ة تح شعوب الرازح سلح لل اح الم شروعية الكف  بم

 الأمن مجلس   الجمعية العامة و   أآدتالاستقلال آما   ستخداما لحقها فى تقرير المصير و     لاستعمار ا ا

ة الع        فى آثير من القرارات و     المبدأهذا   رار الجمعي ى ق م     اقد عن ة رق سنة      ٨٤٥م صادر ل  ١٩٧٤ ال

نظم الاستعمارية والعنصرية و        بتعريف العدوان باستبعاد آفاح الشعوب الرا      ر  زحة تحت نير ال غي

شعوب     والإرهابن مشكلة التمييز بين  السيطرة ومع ذلك فإ  إشكالذلك من    ة المشروعة لل المقاوم

   ممارستها حقها فى تقرير المصير آان احد العقبات القانونية التى حالت دون التوصلإثناء

ى  ن  لآناحت ة م ة المكلف شكلة داخل اللجن ل الم ة العم م داخل مجموع ة الأم دة لوضع اتفاقي  المتح

  .ة حول الإرهاب الدولى عام
  

ذا التجريم                  الإرهاب  تجريم   إطارفى  و د ه ى م د انصب عل ز ق ان الترآي ى  ف وع من   إل ه عمال أ ن

ضيرية و شكيل جماعات التح رد ت ة همج ضمام  والإرهابي االان ى وإليه ه وإل ا   تمويل ه طبق ك آل ذل

  . والعقابعامة التى توجب مراعاة الضرورة والتناسب عند التجريم الدستورية الللمبادئ
  

إ الإرهاب الخروج على القواعد العامة عند مواجهة     أسلوب آانت التشريعات قد اتخذت      إذاو ن  ف

وق     الذي السياج   فهيالتناسب   حدود الضرورة و   في يكون   نأ يجب   آلهذلك   سان  يحمى حق  فى   الإن

ة سنة   قد قضت المحكمةريم و مواجهة متطلبات التج   أ ١٩٨٢ الدستورية الايطالي ة ا  ب لنظام  ن حماي

ة          الديمقراطي د قيم ى  المعرض للخطر تع ة و   أول د    بالرعاي ا فى         أآدت ق ة الدستورية العلي  المحكم

وق    إنمصر   سان  حق ه لا يجوز ا      و الإن ا ا            حريات ر ضرورة تمليه ا فى غي ا لتضحية به ا   جتماعي  له

إ  ا ف و     اعتباره ى نح دود عل اوزا للح شريع متج ان الت هن آ ر يجعل روري غي ا   ، ض دا مخالف  غ

  .للدستور



ة       ة في الإجراءات الجنائي د    في ويبدو الخروج عن القواعد العام ررة لتقيي دد المق ة  الم تهم  حري  الم

شرطة   طة ال زه بواس د حج واء عن طة أوس ه بواس بض علي أمور الق ضائى م ضبط الق سه أو ال  حب

ا و دى احتياطي هم الحتمتع سكن وبس ب ة الم ى حرم ق  ف يالح ة ف صالات التليفوني ة الات  حرم

ن القواعد    اختيار محام فقد تفاوتت التشريعات فى درجة الخروج ع          فيتوقيع الحق   ووالمراسلات  

شأن و   ذا ال ى ه ة ف د العام ازق تور أج بانى  الدس ادة(الاس انون   ) ٥٥/٢الم لال ق ن خ شروع م للم

ا           إيقاف يبين الحالات التى يمكن فيها       ن أ )مكمل الدستور (عضوى   وق التى نص عليه  بعض الحق

 الأشخاص  إلىذلك بالنسبة  وتحت رقابة البرلمان والقضائيبشرط التدخل وور بصفة فردية   الدست

ة    م علاق ذين له البأال سلحة  عم صابات الم ر أو الع ة العناص رخيص     والإرهابي ذا الت لا به عم

وق               الإجراءاتالدستورى نص قانون     ود التى تمس الحق ى مجموعة من القي  الجنائية الاسبانى عل

  . خروجا على القواعد العامةالإرهاب  للمتهمين فى قضاياالأساسية

ى  أشار  ١٩٨٨ سنة الإنسان حكم المحكمة الأوروبية لحقوق إلى نشير نأ هذا الصدد    فييهمنا  و  إل

ه  إلى اتجه   البريطاني التشريع   نأ يهم        أحال شتبه ف ق بحق           و الأجانب  حبس الم ا يتعل زا فيم ر تميي اق

ة   أدانت آما ) habeas corpus( القاضى إلىالالتجاء  ة المحكم وق  الأوروبي سان  لحق سا  الإن  فرن

انون        إلىنظرا   ة الق سي الفر عدم آفال ة القضاء للتحقق          ن وافر شروط الحبس         ضمانات رقاب من ت

اطى و ة الاحتي هقضت المحكم ى عن ضمان حق بأن تعانة لا غن ام الاس تبعاد أو بمح  بطبيب لاس

  .فى الخفاءشبهة سوء المعاملة عند حبس المتهم 
  

ذ  في نشير  و صدد     ه ى ا ال ى بتعريف      المصري  المشروع    نأ إل ادة      الإرهاب  عن  من  ٨٦ فى الم

م        سنة    ٩٧قانون العقوبات المضافة بالقانون رق ال للأ صورا خاصة      ١٩٩٢ ل ة  عم شدد   و الإرهابي

ذه    و إرهابية لإغراض ارتكبت   إذا أوردالعقاب على بعض الجرائم العادية ثم        قد واجه المشروع ه

م     الضبط القضائى و  لمأمورة منحت   الجريمة بسلطات استثنائي   انون رق ا الق النيابة العامة نص عليه

د  و ١٩٩٢ لسنة   ٩٧عدل بالقانون رقم    من الدولة الم   محاآم أ  بإنشاء ١٩٨٠ لسنة   ١٠٥ ذه     ق  زالت ه

تثنائية بإل سلطات الاس م ال انون رق اء الق سنة١٠٥غ ة من  و .١٩٨٠  ل ة العام د للنياب م يع سلطات ل

ة    ا واسعة لمواجه ادة      بالإره ه الم ا نصت علي انون   ٢٠٦ سوى م ة من   الإجراءات  من ق  الجنائي

هى  فة المشورة فى الحبس الاحتياطى و     سلطة غر  الإرهابتخويل رئيس النيابة عند تحقيق جرائم       

م           إن إلا يوما   ٤٥الحبس لمدة    سنة    ١٤٥ هذه السلطة قد قيد استعمالها بمقتضى القانون رق  ٢٠٠٦ ل

ام أبتعديل بعض     انون    حك أ    جراءات الإ ق ة ب ى                 الجنائي رة عل دة الحبس فى آل م د م  خمسة   لا تزي

  .عشر يوما
  



ة التحديات      الإرهاب  مكافحة    إن  ،الأمروواقع   ة  لمواجه ر       نأ لا يجوز     الأمني اء بغي  تكون عمي

وق   مانات حق رام ض ساناحت ة   والإن ن ناحي رىم وز  أخ لا يج ة و نأ ف ة هام ل حقيق ى  نغف  نأه

ة      وهو ما أآدته   الأساسيةالحريات   و الإنسان حقوق   إهدار إلى نشاط يهدف    الإرهاب ة العام  الجمعي

م         للأمم رار رق م        ١٦٤ المتحدة فى الق دورة رق ك       ٥٤ فى ال ا ورد ذل ر  آم ارير         أآث رة فى تق  من م

ى  بإشارته المتحدة   للأمم العام   الأمين انون و         الإرهاب  نأ إل سيادة الق دا ل ل تهدي وق    يمث سان حق  الإن

د و ارتق ة الختأش ام    الوثيق ى ع دت ف ى عق ة الت ة العالمي ة للقم ى٢٠٠٥ امي دول نأ إل اء ال  رؤس

ة   و دولى لمكافح اون ال ادوا بالتع ات ن ابالحكوم ع الإره د م دولى   التأآي انون ال رام الق ى احت  عل

اللاجئين و     الدوليالقانون   و الإنسانبصفة خاصة القانون الدولى لحقوق      و ى ب انون    المعن دولي الق  ال

  .نسانيالإ
  

ا و             يتجزأ هى جزء لا     الإنسان حقوق   نأالحقيقة   و دولي مع داخلى وال انونى ال من   من النظام الق

انون لأ        تكفل هذه ال   نأالسهل   يادة الق س     حقوق عند احترام س ذه ال ع به ه لا يتمت انون بطبيعت يادة ن الق

  . في مواجهة السلطةالإنسانسائر حقوق ما لم يكفل ضمانات الحرية و
  

دار جسيم          وإذا نظرنا إلى الإرهاب على     ى إه  المستويين الدولي والداخلي نجد أنه قد انطوى عل

سان      وق الإن انون وحق يادة الق دأ س ذات     ، لمب ة ب ه مواجه ا لا يمكن مع د  الأسلوب مم نحن لا نؤي  ف

ة لا يجوز بالإرهاب الإرهاب مواجه ه ونأ ف انون ذات ى الق داء عل ة الاعت ون مواجه  إنيجب  تك

ا  الإرهاب  مكافحة إستراتيجية من يتجزأزءا لا   ج الإنسانيكون الدفاع عن حقوق      ان  أي  أو شكله  آ

 فلا   الأخر  فكلاهما يكمل     الإنسان الشخصى عن احترام حقوق      الأمن ينفصل   نألا يمكن    و .موقعه

  . وضمان حقوقهالإنسان باحترام آرامة إلا الحقيقي الأمن يتحقق نأيمكن 
  

ا فإ ن هن ذر وم ه يتع ى نأن ة عل ضى المحافظ ن تقت الأمن الإخلال الأم هب الأمن . ذات وق  وف حق

وق            الإرهاب  و الأخر  آل منهما يكمل      الإنسان ى حق داء عل ة الاعت سان  هو قم د    والإن لا يجوز عن

اء  ه الالتج ىقمع ائله  ذات وإل ةس ى  لأالإرهابي ة عل نن المحافظ وق الأم رام حق ع احت ل م  المكتم

الجهل المطبق    والأعمى شار التعصب   انت  نأ ذات الوقت     في لندرك   و . هو رائدنا النهائي   الإنسان

 إن و الإنسان من حقوق    أعلت التى   الإنسانية للحضارات   الإنسانيةقد جعل البعض لا يدرآون القيم       

ة             الهادئالحوار   شعوب ذات الحضارات المختلف ين ال أ    الراقى ب يم      نأنه  من ش سانية  يعمق الق  الإن

  .لهذه القيميجعل من الجميع حراسا  إنالتى قامت عليها الحضارات و
  

ةو إ، الخلاص ة ف ابن مواجه ن الإره يا    نأ لا يمك ى س ى تعل شروعية الت ن الم دا ع تم بعي دة  ت

د  يسقط تحت    أنلا يمكن   القانون و  وق            ماأق ر من ضحايا المساس بحق ة آثي ذه المواجه سان  ه ، الإن

ع الإ إلاو ول المجتم ساني تح ى ن ضحايا إل ن ال ة م حايا ، مجموع اب ض ة الإره حايا مواجه   وض



ام فى قلب            الإنسانن تحديات احترام حقوق     ولهذا حق القول بأ   . رهابالإ  إستراتيجية  هى جزء ه

  . بالإرهاب بالقانون لا الإرهاب نواجه نأ علينا لأنه الإرهابمكافحة 

  


